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12 وزيراً و700 مستشار وخبير خارج الحكومة فى يناير 2022 

الحكومة عاجزة عن تنفيذ تعليمات الرئيس بدمج  بيزنس »بير السلم« للاقتصاد الرسمى للدولة

شركات الاتصالات تواصل عمليات النصب على المواطنين

)جامبسوت( 
هيفاء وهبى

 بـ 7200 دولار

قصة رانيا يوسف مع
الـ »5 أرانب« فى

المحكمة الاقتصادية مستقبل البنوك الرقمية فى مصر

سيناريوهات مستقبل 7 آلاف قيادى وعضو 
بجماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا

المليارات الضائعة داخل الشركات القابضة

خطة الحكومة لكسب 79 مليار جنيه على حساب صحة المصريين
قصة إهدار 98 ألف جنيه يوميًا فى وزارة الدولة للإعلام

تجاوزات بالمليارات فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مجلس النواب 
يكشف وقائع 

فشل وزير التعليم 

أسرار الحياة 
الخاصة لأغنى 

سيدات مصر
خريطة مصايف
الزعماء والنجوم

من الساحل والجونة إلى لندن وباريس

الأهلى يتحرك 
لتأمين الشناوى 
من إغراءات 
الاحتراف

رمضان صبحى 
»آخر دلع«

فى الساحل
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حكايات 
رؤساء مصر 
مع الألعاب 

الرياضية
ملف خاص

تفاصيل نظام العمل الجديد  
داخل المصالح الحكومية

رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
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قائمة الشركات الخاسرة

مصر للغزل والنسيج 
بالمحلة الكبرى

»751 مليون جنيه«

العامة لمنتجات 
الخزف والصينى 

»59 مليون جنيه«

الدقهلية للغزل 
والنسيج

»74 مليون جنيه«

المقاولات المصرية 
»مختار إبراهيم 

»282 مليون جنيه«

النصر للغزل 
 والنسيج 

»89 مليون جنيه«

العامة لصناعة 
 الورق

 »39 مليون جنيه«

مصر للحرير 
 الصناعى

»155 مليون جنيه«

مصانع النحاس 
 المصرية

 »153 مليون جنيه«

النصر للأصواف 
والمنسوجات

»150 مليون جنيه« 

العامة للمشروعات 
 الكهربائية

»80 مليون جنيه«

النصر لصناعة 
المواسير الصلب 

»18 مليون جنيه« 

المصرية للمواسير 
والمنتجات الأسمنتية 

»112 مليون جنيه«

مصر حلوان 
للغزل والنسيج
 »178 مليون جنيه« 

النصر لصناعة 
 المحروقات 

»12 مليون جنيه« 

الدلتا للغزل 
والنسيج 

»148 مليون جنيه« 

عمر
 أفندى

 15 مليون جنيه

الحديد والصلب 
 المصرية 

»1527 مليون جنيه«

النصر 
 للملاحات 

»6 ملايين جنيه«

دمياط للغزل 
 والنسيج

»112 مليون جنيه«

الهندسة لصناعة 
 السيارات

»13 مليون جنيه«

الوجه القبلى للغزل 
والنسيج

»53 مليون جنيه«

النصر لصناعة 
 السيارات

 »10 ملايين جنيه« 

مصر شبين الكوم 
 للغزل والنسيج

 »150 مليون جنيه«

 الدلتا
  للأسمدة 
»484 مليون جنيه«

الدلتا
 للصلب 

»80 مليون جنيه«

النقل 
والهندسة 

»188 مليون جنيه«

المصرية للإنشاءات 
 المعدنية 

»100 مليون جنيه«

النصر للأسمدة 
والصناعات الكيماوية 
»153 مليون جنيه«

محمد طرابيه يكشف:

منذ أيام، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس 
الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك 

للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومى ودعم الصناعة الوطنية، وعملية التنمية المستدامة على 
مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة 
وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة فى هذا الإطار 

بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة فى مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
وفى الحقيقة فإن قضية شركات قطاع الأعمال قضية شائكة وذات أبعاد خطيرة لها انعكاساتها على كافة 

المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

بالمستندات والأرقام: المليارات الضائعة داخل الشركات القابضة فى مصر 
فهناك رأى يرى أنها شركات لم يعد هناك جــدوى من الإبقاء 
على الكثير منها خاصة فــى ظــل استمرار خسائرها لعشرات 
المليارات من الجنيهات وعدم قدرتها على تطوير أدائها لمواكبة 

التطويرات الجديدة.
وفى المقابل يرى آخرون أنها شركات يعمل بها مئات الآلاف من 
العاملين فى مختلف المحافظات والقطاعات، ولذلك من الواجب 
الإبقاء على هذه الشركات حتى يتمكنوا من استمرار فتح بيوتهم 

والإنفاق على أسرهم.
ولذلك قــررت البحث عن تفاصيل جديدة ومعلومات موثقة 
تستند لوثائق ومستندات رسمية توضح الكثير من الأســرار حول 

الوضع الحالى لهذه الشركات.
وســـوف أركـــز على توضيح الحقائق المدعمة بالمستندات 
والأرقـــام، حتى نتعرف على الحقائق التى لا يعلمها الكثيرون، 
ومن خلالها نضع القضية أمام الرأى العام وكافة الجهات المعنية 
لتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية للاستفادة من ضخ استثمارات 
جــديــدة لتطوير هــذه الــشــركــات حتى تــواصــل عملها أم سيكون 
من الافضل إغلاقها لاستحالة مواكبتها للتطورات الجديدة مع 

الحفاظ على الحقوق الخاصة بالعاملين فيها.
فى البداية نشير إلى أن شركات قطاع الأعمال العام وما يتبعها 
من شركات تابعة إحدى الركائز الأساسية فى الإقتصاد المصرى 
نظراً لما تمارسه من أنشطة استراتيجية مثل صناعات الحديد 

والصلب والأدوية والغزل والنسيج وغيرها.
وتعانى أغلب هذه الشركات – وفقاً لتقارير رسمية لدينا صورة 
منها – من مشكلات حقيقية فى الوقت الحالى أدت إلى محدودية 
الــدور الذى تقوم به فى دعم التنمية الإقتصادية على خلاف ما 
كان عليه الوضع فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى حيث 
كانت وقتها قاطرة التنمية الأساسية والكيان الرئيسى الذى يعتمد 

عليه فى الإنطلاق نحوأفاق النمو المنشودة.
وعلى الرغم من استقلال هذه الشركات عن الموزانة العامة 
للدولة إلا أن نتائج أعمالها ما زالت تلقى بأعباء مالية على هذه 
الــمــوازنــة كما أنها تشكل أحــد مــصــادر الضغط على سياسات 

المالية العامة.
 وينقسم هيكل شركات قطاع الأعمال العام إلى نوعين هما:

شركات قابضة يتبعها شركات تابعة ، ويبلغ عددها 18 شركة 
يتبعها عدد 208 شركة تابعة لوزارات قطاع الأعمال العام والموارد 
المائية والـــرى والصحة والسكان والنقل والإســكــان والتموين 
والتجارة الداخلية والطيران المدنى والكهرباء والطاقة المتجددة.

شركات قابضة لا يتبعها شركات تابعة، وعددها 5 شركات هى: 
المصرية للصرف والتخزين والقابضة للغازات الطبيعية والقابضة 
للبتروكيماويات وجنوب الـــوادى القابضة للبترول والأكاديمية 

المصرية لعلوم الطيران.
فى هذا السياق، رصد تقرير برلمانى صادر عن لجنة الخطة 
والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. فخرى الفقى موقف الشركات 
التابعة لـــوزارة قطاع الأعــمــال العام التى حققت نتائج أعمالها 
خسائر كبيرة، والتى بلغ عددها 47 شركة تعادل نسبتها 40% من 
جملة عدد الشركات التابعة للوزارة، وقد حققت هذه الشركات 

خسائر قيمتها 6733 مليون جنيه خلال عام واحد فقط.
وقد تركزت النسبة الأكبر من خسائر العام فى الشركات التابعة 
للشركة القابضة للغزل والنسيج إذ بلغت 3005 ملايين جنيه يليها 
الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسب 

بلغت 31% بقيمة بلغت 2083 مليون جنيه.
 ولمزيد من التوضيح المدعم بالأرقام والمستندات نشير إلى 
أن الخسائر فى أبرز الشركات تمثلت فى: مصر للغزل والنسيج 
بالمحلة الكبرى« 751 مليون جنيه، ومصر حلوان للغزل والنسيج« 
178 مليون جنيه«، ومصر للحرير الصناعى« 155 مليون جنيه«، 
ودمــيــاط للغزل والنسيج« 112 مليون جنيه«، والدقهلية للغزل 
والنسيج« 74 مليون جنيه«، والدلتا للغزل والنسيج« 148 مليون 
جنيه« والنصر للأصواف والمنسوجات« 150 مليون جنيه«، ومصر 
شبين الكوم للغزل والنسيج« 150 مليون جنيه«، والوجه القبلى 
للغزل والنسيج« 53 مليون جنيه«، والنصر للغزل والنسيج« 89 

مليون جنيه«.
 أمــا قائمة الــشــركــات التابعة للشركة القابضة للصناعات 

المعدنية فجاءت خسائرها على النحو التالى:
الحديد والصلب المصرية« 1527 مليون جنيه«، النصر لصناعة 
المواسير الصلب« 18 مليون جنيه«، الدلتا للصلب« 80 مليون 
جنيه«، المصرية للإنشاءات المعدنية« 100 مليون جنيه«، العامة 
لمنتجات الخزف والصينى« 59 مليون جنيه«، النصر لصناعة 
المحروقات« 12 مليون جنيه«، مصاتع النحاس المصرية« 153 
مليون جنيه«، النصر لصناعة الــســيــارات »10 ملايين جنيه«، 

الهندسية لصناعة السيارات »13 مليون جنيه«.
وتضم قائمة الشركات الخاسرة التابعة للشركة القابضة للتشيد 

والبناء:
المقاولات المصرية« مختار ابراهيم« 282 مليون جنيه، عمر 
أفندى 15 مليون جنيه، والعامة للمشروعات الكهربائية »80 مليون 

جنيه«.
وجاءت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 

التى حققت خسائر:
الــدلــتــا لــلأســمــدة« 484 مــلــيــون جــنــيــه«، والــنــصــر للأسمدة 
والصناعات الكيماوية »153 مليون جنيه«، والــعــامــة لصناعة 
الــورق « 39 مليون جنيه«، والنصر للملاحات« 6 ملايين جنيه«، 
والمصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية« 112 مليون جنيه«، 

والنقل والهندسة« 188 مليون جنيه«.
 المثير فى الأمر أنه فى الوقت الذى تحقق فيه هذه الشركات 
خسائر تقدر بمليارات الجنيهات، نجد أن لها مستحقات طرف 
جهات آخرى ولم يتم تحصيلها حتى الآن، حيث بلغت قيمة رصيد 

المدينون« المبالغ المستحقة للشركات طرف الغير« نحو 92 مليار 
و562 مليون جنيه منها 46% مبالغ مستحقة للشركات القابضة 
بقيمة بلغت 42528 مليون جنيه ونحو 54 5 مبالغ مستحقة 

للشركات التابعة بقيمة بلغت 50034 مليون جنيه.
ــون« المبالغ  ــن ــدائ وفـــى الــمــقــابــل، فــقــد بلغت قيمة رصــيــد ال

المستحقة للغير طــرف الشركات 137 مليارا و20 مليون جنيه 
منها 19% مبالغ مستحقة للغير طرف الشركات القابضة بقيمة 
بلغت 26460 مليون جنيه ونحو 81% مبالغ مستحقة للغير طرف 

الشركات التابعة بقيمة بلغت 110559 مليون جنيه.
وتجدر الإشــارة إلى أن المبالغ المستحقة للغير طرف قطاع 

الغزل والنسيج والقطن مثلت 40% من مجمل المبالغ المستحقة 
للغير طرف الشركات بقيمة بلغت 54 ملياراً و324 مليون جنيه يليه 
قطاع التشييد والتعمير بنسبة 20% بقيمة بلغت 27 ملياراً و137 

مليون جنيه.
وبعد أن استعرضنا كل هــذه الحقائق المدعمة بالمستندات 

الرسمية نسأل: ما الأسباب التى أدت إلى تدهور الأوضاع داخل 
هذه الشركات؟

وللإجابة عن هذا السؤال نشير إلى أن أهم الأسباب على سبيل 
المثال لا الحصر:

عدم وجود كيان واحد أو جهة واحدة تتولى الإشراف والرقابة 
على كافة شركات قطاع الأعمال العام فهناك 8 شركات قابضة 
وما يتبعها من شركات تابعة تخضع لوزارة قطاع الأعمال وهناك 
10 شركات قابضة قطاعية أخــرى وما يتبعها من شركات تابعة 
ــوزارات متعددة بخلاف وزارة قطاع الأعمال العام وهناك  تتبع ل

شركات قابضة لا يتبعها شركات تابعة تخضع لوزارات متعددة.
صــدور العديد مــن التشريعات المساندة والــداعــمــة للقطاع 
الــخــاص مــن خــلال منحها للعديد مــن الامــتــيــازات دون تطبيق 
ذات الامتيازات على الشركات العاملة فى قطاع الأعمال العام، 
فمثلاً بصدور قانون الاستثمار ؤقم 72 لسنة 2017 والــذى منح 
المستثمرين حوافز كبيرة ممثلة فى إعفاءات ضريبية وجمركية لم 
تطبق نفس الحوافز على شركات قطاع الأعمال العام، كما أن ذات 

القانون منح المستثمرين شروط ميسرة للغاية. 
فى الحصول على قطع الأراضــى ومدها بالمرافق والخدمات 
دون تحملهم بــأى أعــبــاء وهــو مــا نتج عنه دخــول شــركــات قطاع 

الأعمال العام فى منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص.
تدنى اسثمارات الدولة فى بعض شركات قطاع الأعمال العام، 

فضلاً عن تدنى العوائد الاقتصادية من حجم تلك الاستثمارات.
تراجع وانخفاض إنتاجية العامل فى بعض الشركات وعدم 
وجود إطار واضح وحقيقى للمساءلة والمحاسبة يمكن معه تقييم 
أداء العامل فى ضوء إنتاجيته الحقيقة وبالأخص فى الشركات 
الخاسرة ووجود مطالب عمالية للحصول على حصص فى الأرباح 
حتى فى الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه على الشركات 

التى تحقق أرباحًا.
 تدنى كفاءة وفعالية بعض مجالس الإدارات نتيجة عدم تطبيق 
مبدأ المساءلة والمحاسبة فى بعض الشركات فى ضوء صدور 
قـــرارات بالتجديد لهذه المجالس فى الوقت الــذى تحقق هذه 

الشركات خسائر سنوية متتالية.
ارتفاع المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى وغيره من 
الجهات والتى وصلت قيمتها فى بعض الشركات التابعة إلى 12.5 

مليار جنيه.
ارتــفــاع تكلفة المنتجات التى تقدمها العديد مــن الشركات 
وانخفاض جودتها مما يؤدى إلى انخفاض القدرة على المنافسة 
وصعوبة فتح أســواق جديدة ســواء فى الداخل أو الخارج وعدم 

القدرة على تطوير تلك المنتجات نظرًا لانخفاض الاستثمارات.
تزايد قيمة صافى خسائر الشركات عاما بعد عام.

ــقــادم الآلات وحــرمــان الــشــركــات لــفــتــرات طــويــلــة مــن ضخ  ت
استثمارات جديدة أو توفير قطع الغيار اللازمة لإصلاح الآلات 
المعطلة فضلا عن ضآلة الاعتمادات المخصصة لصيانة هذه 

الآلات.
التوسع فى منح الائتمان والخصومات والتسهيلات للعملاء 
تنشيطا للبيع دون أخذ ضمانات كافية وما صاحب ذلك من 
مخاطر عدم السداد وإعــادة الجدولة لبعض الديون لفترات 

أطول.
وجود بعض أوجه النقص والقصور فى نظم الرقابة والضبط 
الداخلى لبعض انشطة الشركات من أهمها: عدم إبرام عقود 
مع الموردين بشكل قانونى، والقصور الشديد فى إجــراءات 
الشراء ومخالفة أحكام لائحة المشتريات، وضعف الرقابة على 

أعمال الخزينة والسلف والتأخر فى تسويتها.
ونــأتــى لــلــســؤال الأهـــم: مــا هــى روشــتــة انــقــاذ هــذه الشركات 

والتعامل معها؟ والإجابة يمكن أن نستعرضها من خلال ما يلى:
ــوزارة واحـــدة أو إســنــاد مسئولية  ــ توحيد تبعية الــشــركــات ل
الشركات التى تتولى الإشراف عليها إلى الوزارات المعنية كل فيما 

يخصه.
عدم قيام الشركات بتأسيس شركات أخــرى ســواء بنفسها أو 

بالشراكة مع الأشخاص أو الجهات الأخرى إلا للضرورة الملحة.
إعداد برامج لإجراء إصلاحات لبعض الشركات التى تعانى من 

خلل فى هياكلها التمويلية بما يمكنها من الاستمرار فى نشاطها.
إعــادة النظر فى جــدوى الاستثمارات فى رؤوس أمــوال بعض 

الشركات الأخرى التى لم تدر عائدًا أو تدر عائدًا ضئيلا.
ــل لــلــطــاقــات الــعــاطــلــة بــمــا يحقق مصلحة  ــث الاســتــغــلال الأم

الشركات.
تصريف المخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية بما 

يعود بالنفع على الشركات.
الحد من إنتاج وبيع أصناف لا تحقق ربحًا للشركات خاصة أن 

هناك منتجات لا يغطى متوسط بيع الوحدة منها تكلفة الخامات.
تحديد المسئولية ومحاسبة المسئولين فى بعض الشركات 
لقيامهم باتخاذ بعض القرارات التى أدت إلى تفاقم الأوضاع فى 

هذه الشركات.
ــصــادرات وفتح أســواق  العمل على الاســتــمــرار فــى تنشيط ال
جديدة ويتصل بذلك رفــع الــقــدرة على التنافسية فى الأســواق 
المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التى تواجهها 

الشركات ومعالجة تكدس المخزون من الإنتاج التام.
الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة بما يحقق مصلحة الشركات 

مع تطوير الآلات والمعدات حتى تتمكن من التطور التكنولوجى.
وفى النهاية أقول: هذه هى الصورة الكاملة للأوضاع داخل 
الشركات القابضة عرضناها بالمستندات والأرقــام الرسمية 
ليعرف الرأى العام الحقيقة ونضع الملف كاملاً أمام الجهات 
المعنية ونتمنى أن يتم اتخاذ الإجـــراءات والــقــرارات اللازمة 
التى تحقق الحفاظ على المال العام وحقوق العاملين فى هذه 

الشركات.

شركات الغزل والنسيج خسرت 3005 ملايين جنيه يليها شركات الصناعات المعدنية 2083 مليون جنيه

العمال يطالبون بالحصول على حصص فى الأرباح حتى فى الشركات الخاسرة 

العجز عن تحصيل92 مليار جنيه مديونيات مستحقة للشركات طرف الغير 

 تدنى كفاءة وفعالية بعض مجالس الإدارات نتيجة عدم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة 

المبالغ المستحقة للغير طرف الشركات وصلت إلى 137 مليار جنيه

توحيد تبعية الشركات لوزارة واحدة أو إسناد مسئولية الشركات إلى الوزارات المعنية كل فيما يخصه

رفع القدرة التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية 

إعداد برامج لإجراء إصلاحات لبعض الشركات التى تعانى من خلل فى هياكلها التمويلية 

العمل على استمرار وتنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة 

تصريف المخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية بما يعود بالنفع على الشركات 

روشتة الانقاذ

هشام توفيق وزير 
قطاع الأعمال
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فى موروث المصريين على مر العصور، يرتبط رغيف الخبز بمعنى العيش، فيقال 
»العيش« وليس الخبز، لأنه القوت اليومى، الذى يغنى البسطاء عن سؤال اللئيم، يعملون 
لأجل توفيره، فيطلقون على العمل »أكل العيش«، وإذا سألت أحدهم عن الشقاء والصبر 

على تحمل الصعاب، يسارع بالقول »أكل العيش مٌـر« ، حتى فى علاقاتهم الإنسانية، 
يطلق المصريون على الشخص الوفى بأنه »صان العيش والملح« ويطلقون على الغادر 

بأنه »خان العيش والملح«، ولو أن صاحب عمل أو مدير مٌـتجبر، قام بإنهاء خدمة عامل، 
أو موظف لسبب أو لآخر، يقولون على الفعل »قطع عيش«، فهو أحد أهم أركان الحياة، 

مثل الماء والهواء، من دونه لا يقوى الإنسان على العيش، كريمًـا، وهذا ينطبق على الكل، 
الغنى والفقير، لذا فإن الحديث عنه يكون، دائمًـا، مشحون بقدر هائل من الحساسية، 

باعتباره رمزًا للحياة، فما بالنا من المساس به. 
تابعت مثل غيرى من المهمومين بالشأن العام، ردود الفعل حول فكرة التوجه نحو رفع 

سعر رغيف الخبز المدعوم، ووجدت أن مجرد طرح الفكرة، كفكرة لا أكثر، كفيلة بأن تثير 
موجة من الغضب الشعبى داخل المجتمع المصرى، خاصة أن شريحة ليست بالهينة، 

تعيش على رغيف الخبز دون سواه، أى بدون مكملات أخرى، وهذه الشريحة، ليست بعيدة 
عن العيون، فهى معلومة ومرئية للكافة، سواء فى الريف أو الحضر، هؤلاء أنهكت قدراتهم 

الإجراءات الاقتصادية، ومنها الزيادة المتوحشة فى فواتير الخدمات الضرورية »كهرباء 
مياه غاز«، ولم يتبق لهم من حقوق مشروعة على الدولة، سوى دعم المواد الأساسية، 

وعلى رأسها رغيف الخبز لكى يعيشوا فى منأى عن السؤال.

سيد سعيد يكتب: 

التوزيع مؤسسة الأهرام

ــتــداعــيــات الــنــاتــجــة عن   فــى ســيــاق ال
التصريحات، لا أنكر تباين وجهات النظر 
ــرة، بــيــن مــعــارض  ــك ــف ــول ال الــنــخــبــويــة حـ
لها شــكــاً ومــوضــوعــاً، ومــؤيــد لها على 
استحياء، أو مؤيد لها بالتبرير البغيض، 
الذى لا يمت للمنطق بصلة، هذا التباين 
يمكن أن يكون مقبولًا فى أى شأن آخر، 
لكن حين يتعلق الأمر بالعيش، لا يصح أن 
تمارس النخبة« ضئيلة العدد وسطحية 
الفكر« أساليب الترويج غير المقبولة لكل 
ــأن مــا تقدمه من  مــا تفعله الحكومة، وك
بيانات، أصبح قــرآنًــا مٌنزلا من السماء، 
يجب التسليم به دون مناقشته أو انتقاده، 

أو حتى الاقتراب منه.
 يا ســـادة.. نحن جميعنا بشر، نصيب 
فى أمور، ونخطئ فى أمور أخرى، وليس 
ــدارك الخطأ، لذا  ــت عيبًا أن نخطئ، ون
يجب أن تختفى الوصاية الإعامية من 
أشــرار البشر، ممن لا يدركون تداعيات 
أسلوبهم الفج والقبيح، فــى مباركة كل 
ما تعلنه الحكومة، وأحيانًا كثيرة تصل 
بجاحتهم إلى التحريض على اتخاذ المزيد 
مــن الإجـــــراءات الاقــتــصــاديــة القاسية، 
والتى تفوق القدرة على التحمل، دون أى 

اعــتــبــار للتداعيات الكارثية 
ــى تزيد  ــت عــلــى الــمــجــتــمــع، ال
مــن خريطة الفقر، ومــا ينتج 
عنها من جرائم سرقة وقتل، 
وارتـــفـــاع فــى نسبة الــطــاق، 
وعــلــى الــقــدرة على التعايش 
مع أى مستجدات، أقصد هنا 

التفريط فى الانتماء. 
ــع  ــظــر إلــــى فـــكـــرة رف ــن فــال
الدعم فى حد ذاتها بقدر من 
الموضوعية، حتمًا سيقودنا 
ــذا، شــئــنــا أم أبــيــنــا، إلــى  ــ هـ
حقائق، لا يجب أن تغيب عن 
أذهـــان البعض، خاصة ممن 
يزعمون، زورًا، بأنهم يشكلون 
وعى الرأى العام، هؤلاء عليهم 
أولا، معرفة أن رغيف العيش، 
لا يجب إخضاعه بــأى صورة 

مــن الــصــور لمعايير اقتصادية مــجــردة، 
يدور مجملها فى فلك حسابات المكسب 
والـــخـــســـارة والــتــكــلــفــة الــســوقــيــة وغــيــر 
ذلــك، من دون النظر إليه من الناحيتين 
السياسية والاجتماعية، فضاً عن جانب 
آخر له أهمية قصوى، وهو المتعلق بدور 
الدولة ومسئوليتها الإنسانية والأخاقية 
فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات غير 
الــقــادرة، وهــى فئات تمثل ثلث المجتمع 

على الأقل.
 المثير للدهشة فــى القصة برمتها، 
ــع الــدعــم  ــى رفـ لــيــس، فــقــط، التفكير ف
جزئيًا أو كليًا، إنما فى أمور أخرى كثيرة 
تتعلق بتقارير الجهات الرسمية، المعاونة 
لمؤسسة الرئاسة، فتلك الجهات لا تتسم 
ــأى قــدر مــن الموضوعية أو  تقاريرها ب
المصداقية، فــهــذا مــيــراث متراكم منذ 
عــشــرات السنين، ومــن هــذه الــزاويــة لا 
ــوجــد فــى بــيــانــات الــحــكــومــة مــا يمكن  ي
ــطــاق مــنــه صــوب  الارتـــكـــاز عليه أو الان
دراسة أى قرار رسمى حالى أو مستقبلى، 
كما لا توجد أدنى مبالغة، إذا جرى وصف 
هذه التقارير بأنها لا تتسق مع المنطق، 
ــوال مع  ــ ــن الأحـ ــال م ــأى حـ ولا تــتــوافــق بـ
الواقع، خاصة فيما يتعلق بسعر الرغيف 
ــدور فــى فلك منظومة  ــذى ي الــمــدعــوم، ال

فساد محترفة، تبدأ مــن تاجر الدقيق، 
ــرورًا بموظف  وتنهى بصاحب المخبز، م

التموين. 
تعرض سعر رغيف العيش 
لارتفاع عــدة مــرات بطريقة 
غير مباشرة، والزيادة تمثلت 
فــى، إنقاص وزنــه مرتين إلى 
أن وصل أخيراً إلى 90 جرامًا 
فـــقـــط، بــحــســب الــتــعــلــيــمــات 
ــصــادرة مــن وزارة التموين  ال
إلـــى أصــحــاب الــمــخــابــز، أمــا 
الواقع الفعلى بالنسبة للوزن، 
فحدث ولا حرج، أما الجودة، 
فهى تحتاج إلــى مجلدات فى 

الوصف.
التقارير تشير إلى أن تكلفة 
ــاوى 65  ــسـ ــز تـ ــخــب رغـــيـــف ال
قــرشــا، وهــو يباع بـــ 5 قــروش 
فــقــط، بــمــا يعنى أن الــدولــة 
ــدفــع مــن الــمــوازنــة الــعــامــة  ت
دعــم 60 قرشا للرغيف الــواحــد، أى 12 
جنيها لكل 20 رغيفًا، وهذا القول مجاف 
للحقيقة شكا وموضوعا، فالواقع على 

الأرض يدحضه تمامًا، ولنا فى رغيف 
الخبز الحر، المعروف بالسياحى، 

خير مثال، فهو يباع فى المخابز 
بنصف جنيه شامل الربح، بما 

يعنى أن صــاحــب المخبز 
ــق بسعر  ــدقــي يــشــتــرى ال
السوق ويكسب، وتاجر 
ــع بسعر  ــب الــدقــيــق ي
ــة ويــكــســب،  الــجــمــل
كما أن وزنـــه 110 

جرامات. 
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ أن الـ
الرسمية المتعلقة 

بدعم الخبز، لا يجب 
ــعــامــل مــعــهــا على  ــت ال

أنها حقيقية ومستوفاة 
ــة جـــوانـــبـــهـــا،  ــ ــاف ــ مــــن ك

حـــيـــث تــــوجــــد ضــــــرورة 
ملحة بإخضاعها للرقابة، 

والــكــشــف عــن حقيقة الإنــفــاق 
عــلــى الــدعــم، وعــلــى الجميع إدراك، 
أن القيادة السياسية لم تدخر جهدا 
أو وقتًا فى محاربة كل أوجــه الفساد، 

والتعليمات الــصــادرة بهذا التوجه معلنة 
ومعلومة لكافة الأجــهــزة الــرقــابــيــة، لأن 
الصمت عليها سيبجعل الشعب يدفع 
ثمن خطايا الحكومات المتعاقبة على 
مدار عدة عقود، فهذه الحكومات لم تكن 
صادقة بالمرة فى البيانات التى تقدمها 
لصانع الــقــرار، أو للمؤسسة التشريعية 
التى تناقش الموازنة العامة للدولة، فهى 

دأبت على الفهلوة فى سرد البيانات، 
ليس إلا.

 مــن مــظــاهــر الــفــهــلــوة الغائبة، 
دائما، عن الرصد من الجهات 
ــان التضليل  ــ ــة، إدمـ ــي ــاب ــرق ال
ــارات، عبر  ــيـ ــلـ ــمـ وإهـــــــدار الـ
تستيف الأوراق مــن الناحية 
الرسمية، فالتوجه نحو زيادة 

ــرى ربــطــه  ــر الـــرغـــيـــف، جــ ســع
ــر 8  ــي ــوف ــحــو ت ــوجــه ن ــت ــال ب

مليارات جنيه، 
لدعم 

بند مهم وهو الخاص بالتغذية المدرسية، 
ــم يــســأل خـــال عـــدة عقود  ــدًا ل لــكــن أحــ
مضت، هل توجد بالفعل تغذية للتاميذ 
ــمــدارس الحكومية؟ وإذا لــم تكن  فــى ال
موجودة فيصبح التساؤل الجوهرى، أين 
تــذهــب الــمــلــيــارات المخصصة لــهــا فى 
موازنة التربية والتعليم؟ فهذه المليارات 
ــه انفاقها  تــتــم تــســويــة أوجــ
ــورق« تستيف«،  ــ على ال
ــع لا يــقــول  ــ ــواق ــ ــال ــ ف
فــقــط، بــل يــؤكــد بما 
ــدع مجالا للشك،  لاي
أن الأمــر برمته يدار 
مـــن خــــال منظومة 
ــاد مــحــتــرفــة،  ــســ ــ ف
أضاعت على الدولة 
عـــشـــرات الــمــلــيــارات 
ــهــات خــال  ــي ــن الــجــن مـ
ــود، ولـــــم تــجــد  ــ ــق ــ عـــــدة ع
ــتــصــدى لــهــا، فــهــذا  مـــن ي

البند المهم، أؤكــد للمرة المليون أن بند 
التغذية المدرسية مهم، بــل مهم جــدًا، 

حــال الاســتــفــادة مــنــه، خاصة 
أن الــدولــة تنفق عليه قرابة 
ـــ 8 مــلــيــارات جنيه سنويًا،  ال
ولعل آخــر تلك المخصصات 
بلغت 7.7 مليار فــى موازنة 
2021 2022، والــواقــع يؤكد، 
ــول التغذية  أيــضــا، عــدم وصـ
الــمــزعــومــة لــلــتــامــيــذ، فقط 
يتم الــتــدلــيــس، حيث تصرف 
لمدة أسبوعين فى كل تيرم، 
ــى، لا  ــدراســ ــ ــقــيــة الـــعـــام ال وب
تــوجــد تــغــذيــة، ولا يــحــزنــون، 
أيــن ذهبت؟ وكيف ذهبت؟ لا 
أحــد يعلم. يــقــيــنًــا.. الرئيس 
عبدالفتاح السيسى يريد أن 
تكون مساهمة الــدولــة فعالة 
فى دعم الأســر البسيطة، من 
خـــال تــوفــيــر وجــبــة غــذائــيــة 

صحية لأبنائهم فى المدارس الحكومية، 
لذا جاءت مبادرته، باستقطاع بند التغذية 
من دعــم رغيف الخبز، وبالتأكيد جاءت 
الفكرة بناء على بيانات وتقارير، مقدمة 
الــيــه مــن جــهــات حــكــومــيــة، هـــذه الرغبة 
فــى مضمونها ســـوف تلقى استحسانا 
وقبولا من الــرأى العام، لأنها تخص أبناء 
البسطاء فــى الــمــدارس الحكومية، ولا 
يمكن بــحــال مــن الأحـــوال تجريد تلك 
الــرغــبــة مــن ســيــاق تــوجــهــات الــدولــة 
للنهوض بالعملية التعليمية، والتى 
تــدور فى فلك استراتيجية التنمية 
المسدامة، باعتبار أن التعليم هو 
النواة الأساسية لتقدم المجتمعات 
والــنــهــوض بها على المستويات 
كــافــة، لــكــن الــتــقــاريــر المقدمة 
حولها ألف عامة استفهام، وهو 
مــا يدعونا للمطالبة بالتحقيق 
فيها، ومحاسبة الفهلوية الذين 
يقدمونها، من دون إدراك للعواقب 

ما يصنعون. 
جانب آخــر يدحض دعــاة الدفاع 
عـــن قـــــــرارات الـــحـــكـــومـــة، والـــذيـــن 
ــم على طريقة« أنصر  يــمــارســون دورهـ
وزيرك ظالمًا أو مظلومًا«، فهؤلاء احترفوا 
الرقص بمناسبة وبــدون مناسبة، فــزادوا 

جــراء صنيعهم مساحة الكراهية من أى 
شىء تفعله الحكومات السابقة والحالية، 
ــاد أجــزم والحكومات القادمة أيضا،  وأك
طالما بقيت الوجوه الكريهة فى صدارة 

مشهد التبرير البغيض.
ــاك أمــــور عــــدة، يجب  يـــا ســـــادة.. هــن
التوقف أمامها كثيرا، باعتبارها محفزة 
ــاءات محترفى استفزاز  على دحــض ادعـ
ــد، لأن  ــل ــب ــاس، واحــتــكــارهــم حـــب ال ــنـ الـ
الــمــخــالــف، مــن وجــهــة نــظــرهــم، لا يحب 
البلد، وهــذه جريمة إن كنتم لا تعلمون، 
ــقــراءة الــدقــيــقــة لــمــا يحيط بقضية  ــال ف
الخبز، التى أشعلت الجدل، نعم أشعلت 
ــوف من  ــخـ ــى الـ ــت عــل ــرضـ ــجــــدل، وحـ ــ ال
القرارات الصادمة، لفت نظرى حزمة من 
الأمور، يجب أن توضع فى الاعتبار، أولها، 
ضرورة مراجعة التقارير بجدية، والتعرف 
على حقيقة المعلومات، لأن الواقع يؤكد 
وجود تضليل عمدى، وللتأكيد على ذلك، 
ــور الــتــى يجب التوقف  هــنــاك بعض الأمـ
أمامها لأهميتها فى تناول الموضوع، الذى 
نحن بصدده، منها على سبيل المثال، طن 
القمح الفاخر 3244 جنيها، وهو الدقيق 
السياحى عالى الجودة، وبالمناسبة هذه 
البيانات رسمية، أى صــادرة 
عــن الــحــكــومــة، بما يعنى أن 
ســعــر الــكــيــلــو 425، بحسب 
آخــر منشور لـــوزارة التموين 
قبل عــام سعر جــوال الدقيق 
الـــ 100 كيلو بـــ 265 جنيها، 
وطبقا لنفس المنشور، فإن 
انــتــاج الــجــوال 1450 رغيفا، 
وبذلك تصبح تكلفة الرغيف 
48 قرشا، طبقا لنفس القرار، 
وهذا ينفى صحة المعلومات 
ــن أصـــحـــاب  ــ الـــمـــتـــداولـــة م
المخابز، وبعض المستفيدين 
من الفساد، المرتبط برغيف 

الخبز.
فى سياق الاستفادة القصوى 
مــن أى توجهات،على حساب 
الغالبية العظمى من الشعب، 
سارعت الغرفة التجارية، وفوضت نفسها 
مسئولة عن المجتمع، وأعــدت ما أطلقت 
ــة، حــددت فيها سعر الرغيف  عليه دراسـ
بـ20 قرشًا أى بزيادة 300 بالمئة، وأعلنوا 
عــن مــشــاركــتــهــم عــبــر الــســوشــيــال ميديا، 
فازدادت مساحة الغضب، وتعامل الجمهور 
مــع مــا جــرى تــداولــه باعتباره صـــادرا عن 
الحكومة، التى يبدو أن ذلك وافق هواها، 
ولــم تخرج بــأى تصريح تنتقد فيه الغرفة 
التجارية، فهؤلاء يمثلون أصحاب المخابز، 
وهــم وحــدهــم دون ســواهــم، المستفيدين 
بــالأســاس من الفوضى التى تسببت فيها 

وزارة التموين.
 التوجه السليم يــقــول، لا بــد مــن تنقية 
بطاقات التموين، وبــقــدر مــن المعقولية، 
وليس تنقية عشوائية، مثل الحادث الآن، 
فكيف يكون عــدد المستفيدين من الدعم 
التموينى للخبز 66.7 مليون شخص، وعدد 
بطاقات التموين 63.6 مليون، هنا يكمن 
الفساد بعينه، فالبطاقات التموينية تصدر 
للأسر، وأقل أسرة بها فردين، زوج وزوجة، 
ــاس مــن دون  ولـــو حسبنا عــلــى هـــذا الأســ
أولاد، سنجد أن المستفيدين يفوق عددهم 
الـ 126 مليوناً، وهذا غير صحيح، ويتنافى 
ــوزارة عن المستفيدين،  مع إحصائيات الـ

وللجميع أقول كفاكم عبث، يرحمكم الله.

لا يجب إخضاع رغيف 
العيش لمعايير 

اقتصادية مجردة يدور 
مجملها فى فلك حسابات 

المكسب والخسارة 
والتكلفة

الدعم يدور فى فلك 
منظومة فساد محترفة 
تبدأ من تاجر الدقيق 
وتنتهى بصاحب المخبز 
مرورًا بموظف التموين 
المتقاعس عن أداء دوره

هناك دور للدولة يعبر عن مسئوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الفئات الأكثر احتياجًـا

الزيادة المتوحشة فى فواتير الخدمات الضرورية »كهرباء مياه غاز« لم تترك للفقراء من حقوق على الدولة سوى الخبز

»رغيف العيش«
المٌـفترى عليه من الحكومة

 التقارير 
الرسمية لا 

تعبر عن الواقع 
وتوجد ضرورة 

ملحة لإخضاعها 
للرقابة والكشف 

عن حقيقتها

محترفو الرقص 
بمناسبة 

وبدون مناسبة 
زادوا مساحة 
الكراهية من 

أى شىء تفعله 
الحكومات

شاكرالمصيلحى


